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الاوامر
الجلسة 56 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استعراض تام لمقالة المحقّق العراق حول أدلة الأشاعرة
لقد أسلفنا بأنّ المحقّق العراق قد أطنَب المحاورةَ حول الطلب و الإرادة و اللام النفس، حیث قد تَمیز بنُاته المتمیِزة ف هذا

هدَهم لتبریر مقالة القائلینغوا جقد استَفر ةقال بأنّ القائلین بالاتّحاد کأغلبِ الإمامی اتّحاد الطلب و الإرادة، ثم الحقل، فابتَدأ بتَبیین
بالتّغایر ففئةٌ قد حاولَت أن تُصور النّزاع لفظیاً کالمحقق الآخوند، وثلّة أخری بنحوٍ آخَر، والمستَحصل هو أربع توجیهاتٍ، ثم اعتقدَ

المحقق بنفسه إل قد غاص ،أساساً، فبالتال التغایر التّغایر، فلا تُثبت نقطة عتقَدِ الأشاعرة فم مع مبأنّها لا تَتلاى المحقق العراق
مبن الأشاعرة بأدلّتهم الثلاث الرئیسیة، قائلا لو تَقبل أحدٌ هذه الثلاثةَ لَتحتّم أن یتقبل التّغایر أیضاً، ولهذا قد رفض التوجیهاتِ
المذکورة ف تصحیح التغایر مستدِّلا بأنّها لا تَدل عل منهجة الأشاعرة، ولهذا قد تصدّی المحقّق بنفسه إل توجیه یلیق مبناهم،

بحیث قد أثبت معقولیتَها، ثم تَهاجم عل مبانیهم المزیفة واحدةً تلو الأخری، وإلی نص هجماته: [1]

1. «أما الأول‏ (من براهین الأشعري و هو أنّ الأمر الصادر من المول یح عن البناء القلب فحینما یأمر یسم بالطلّب رغم عدم
تواجد إرادة ف نفسه کالأوامر الامتحانیة، فهناک یوجد طلب دون إرادة أساساً و بذل قد تَسجل التغایر)

فإبطاله لا يحتاج إل البرهان بعد ثبوته بالوجدان و ان كان إيال من لا وجدان له إل الوجدان غير خال عن المصادرة لن
تفصيله موكول إل محلّه، و نتيجة إبطال هذه المقدّمة انما هو نف الأمر حاكياً عن البناء و القصد (القلب فلا یصح الطلب بلا

إرادة) كما وجهنا به كلامهم، و ذلك انّما هو لوضوح انّه لا يرى العقل حسن العقوبة عل المخالفة بمحض كون المح بالأمر هو
البناء و القصد الخال عن الإرادة، بل ف مثل عند فرض الخلو عن‏ الإرادة یرى حم العقل بقبح العقوبة. و بالجملة فالمقصود من
هذا البيان انّما هو حصر موضوع حم العقل بوجوب الإطاعة و الامتثال و حسن العقوبة عل المخالفة بنفس الإرادة الواقعية بما
القلب الإنشائیات إنّ البناء م العقل بالامتثال ففیتحقّق موضوع ح أن یأمر بأمرٍ ک المول زَةٌ بالأمر (فبدایةً یتحتّم علأنّها مبر
البحت لا یجدي نفعاً)[2] فعند خلو المورد حينئذ عن الإرادة (أي الطلب بلا إبرازٍ عن الإرادة) لا حم للعقل بوجوب الإطاعة و لا

يرى حسن العقوبة عل المخالفة. و اما دعواهم بانعزال العقل عن التحسين و التقبيح فغير مسموعة منهم، كما هو واضح.

2. و أما الثان‏ (من براهین الأشعري بأن المراد لا یتخلف عن الإرادة، إذ العقل یحم بلزوم تحقق المراد بحدوث الإرادة بینما الفار
قد اُریدَ ثم طولب منهم الإیمان ولن المراد الإله قد تخلّف عن إرادته إذ لو أراد إیمانَهم لتحقق تلقائیاً) فبطلانه أيضا واضح حيث

ة دون الإرادة التشريعية، و ما فوينية، فان ما يستحيل تخلّفه انّما هو الإرادة التوينية و التانّه قد خلط بين الإرادة التشريعي
التاب العزيز من قوله سبحانه «انما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيون» انّما هو الأول دون الثان (التشریعیة) عل انّ لنا
أيضا المنع عن لزوم تخلّف إرادته سبحانه عن المراد حتّ ف الإرادة التّشريعية، و بيانه يحتاج إل مقدّمة، بها أيضا يتّضح الجهة

الفارقة بين الإرادة التوينية و التشريعية، و ه (المقدمة حول أساسِ الإرادة) أنّ كل آمرٍ و مريدٍ لفعل من الغير:

1. تارة يتعلّق إرادته بحفظ وجود العمل (خارجاً) عل الإطلاق بنحوٍ تقتض (الإرادة) سدَّ جميع أبواب عدمه (العمل فیجب أن
تَضمحل کافّةُ موانع هذا العمل ل یتحقق) حتّ من ناحية شهوة العبد و المأمور (أي إرادة الملف) و لو بإيجاد (اله) الإرادة له
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(الملف) تويناً (بحیث یقال له: اقصد هذا العمل و نَفّذه)

2. و أخرى تتعلّق (الإرادة وه التشریعیة) بحفظ وجوده (العمل الشرع) لا عل نحو الإطلاق بل ف الجملة و من ناحية ما هو
مبادئ حم عقله بوجوب الإطاعة و الامتثال و هو طلبه و أمره (فالمول بإصدار الأمر قد کونَ المبادئ و الموضوع للعمل فیحم

العقل بوجوب الامتثال)

و حينئذ فإذا كانت الإرادة المتعلقة بفعل العبد من قبيل الأول (التوین) فلا جرم لا بدّ له من سدّ جميع أبواب عدمه المتصورة
حتّ من جهة شهوة العبد، و اما إذا كانت من قبيل الثان (التشریعیة) فالمقدار الّزم انّما هو حفظ وجوده (المراد) بمقدار
تقتضيه الإرادة، فإذا فرض انّ المقدار الّذي تعلّق الإرادة و الغرض بالحفظ انّما هو حفظ المرام من ناحية مبادئ حم عقل

المأمور بالإطاعة و الامتثال (فهذا هو متعلّق إرادة المول و مراده شرعاً بحیث قد أراد تحقق موضوع حم العقل بإصدار الأمر
زم فّمن إبراز إرادته و البعث، فالمقدار ال نفس المول آمنوا" فلم یتخلف المراد عن الإرادة التشریعیة إذن) و ما يرجع إل"

الحفظ حينئذ انما هو إيجاد ما هو من مبادئ حم العقل بالامتثال لا إيجاد مطلق ما كان له الدخل ف الحفظ حتّ مثل شهوة العبد
و المأمور، كما هو واضح.

و بعد ما عرفت هذه الجهة (عدم تخلف المراد عن الإرادة تویناً و تشریعاً) نقول بان ما كانت منها من قبيل الأول فيه المسماة
بالإرادة التوينية و ه كما ذكر يستحيل تخلّفها عن المراد إذ ه بعد تعلقها بحفظ الوجود بقول مطلق حتّ من ناحية الأضداد و
لزم الخُلف، و اما ما كانت من قبيل الثان ون ترتّب وجود المراد عليها قهريا فيستحيل تخلّفها عنه و إالمزاحمات فلا جرم ي
فه المسماة بالإرادة التشريعية، و لن نقول بأنّ تلك أيضا غير متخلّفة عن المراد فان‏ المفروض انّ المقدار الّذي تعلّق الإرادة

بحفظه انّما هو حفظ المرام ف الجملة بسدّ باب عدمه من ناحية مبادئ حم عقل المأمور بالإطاعة و الامتثال لا حفظه بقول مطلق
و هو يتحقّق بإبراز إرادته و إظهارها بامره و طلبه و بعثه بقوله افعل كذا، و من المعلوم بداهة انّه عل هذا أيضا لا تخلّف لها عن

المراد من جهة انّه بإبراز إرادته تحقق ما هو موضوع حم العقل بوجوب الإطاعة و انسدّ المقدار الّذي كان المول بصدد حفظه
من جهته، و حينئذ فلا ياد يضر مخالفة الفّار و أهل العصيان ف الواجبات و المحرمات، إذ لا يستلزم مخالفتهم تخلّف إرادته

سبحانه عن مراده، كما هو واضح.

(والسر ف کلام المحقّق العراق هو أن الأحام الشرعیة ألطاف ف الأحام العقلیة، فإنّ العقل یدرک حسن المساعدة و الإحسان
و... و لن الشرع قد حدَّد له تل الإدارکات العقلیة و وجهه إل الصواب، بحیث قد هیأ الشارع للعقل الموضوع بواسطة إصدار

الأمر ف موضوع جزئ کالإحسان إل الوالدین، فیأت العقل و یحرض الملف إل التنفیذ.)

و حينئذ فتمام الخلط و الاشتباه نشأ عن الخلط بين الإرادة التوينية و الإرادة التشريعية و مقايسة إحداهما بالأخرى، فحيث انّ
يا نظرا إل تعلّقها بحفظ وجوده بقول مطلق حتّ من ناحية الأضداد و المزاحمات، الإرادة التوينية يون ترتّب المراد عليها قهر

تخيل انّ الإرادة التشريعية أيضا مثلها ف عدم الانفاك عن المراد، و حينئذ فمن جهة مخالفة الفّار و أهل العصيان استشل
عليه (الأشعري) الأمر فالتزم فرارا عن الإشال بالمغايرة بين الطلب و الإرادة و انّ اله سبحانه أمر الفّار بالايمان و طلبه منهم و
لنّه لم يرد منهم الإيمان (فهناک طلب بلا إرادة) و لنّك قد عرفت وضوح الفرق بينهما و انّه لا مجال لمقايسة إحداهما بالأخرى،

أردتك صدور حمل من عبدك من حيث كونك تارة بصدد حفظ مرامك و سدّ جميع أبواب عدمه حت فتأمل تعرف حقيقة الحال ف
من ناحية شهوة عبدك و لو بضربك إياه و جبره عل الإيجاد و لو بأخذ يده و نحو ذلك، و أخرى ف مقام حفظه من ناحية أمرك
إياه و إبراز إرادتك باعتبار قيام المصلحة بالوجود ف ظرف صدوره عن العبد عن إرادته و اختياره لا مطلقا مع صحة مؤاخذتك

إياه لو أمرته فخالف و لم يطع، و هذا واضح لا سترة عليه.

(لماذا أمر اله الفّار بالإیمان رغم علمه تعال بتمردِهم:) و أما صحة طلبه سبحانه الإيمان و العمل بالأركان منهم (الفّار) حينئذ



مع علمه الفعل بعدم صدور الإيمان منهم لعدم اختيارهم الإيمان و (عدم) إرادتهم العلم بالأركان (رغم أنّ اله یعلم أنّ الافر
سیتمرد عن أوامره) فلأجل إعلامهم بما ف الفعل من الصلاح الراجع إل أنفسهم و ل يهلك من هلك عن بينة و يحي من ح عن

بينة، و لئلا يون للنّاس عل اله حجة بل كان له سبحانه عليهم حجة بالغة و انّه سبحانه لم ين ليظلمهم بل هم باختيارهم عدم
الإطاعة يظلمون، و ف الحديث «إنّ أظلم النّاس من يظلم عل نفسه». (إذن فمراده تعال و هو الطلب و الإعلام قد انتشر بین

«(تخلّف شیفلم ی تَه تعالالعباد وبهذا الإعلان قد بلغَ اُمنی

:الشبهة الثالثة قائلا الأشاعرة بأسرِها ثم تَصدّی الآن إل المحقّق أباطیل الآن قد أبطل فحت

3. «و اما الجواب عن شبهة الجبر (من قبل الأشاعرة) فلم يتعرض الأستاذ (الآخوند) له تفصيلا خوفا عل بعض الطلاب من
دخول بعض الشبهات ف أذهانهم القاصرة بل و انّما أحال الجواب إل وقت آخر يقتضيه المقام، نعم أفاد ف دفع الشّبهة و

ش و حركة يدِ المختار (وهذا یدل علقضاء الوجدان بالفرق الواضح بين حركة يد المرتع ذلك إل حيلافسادها بنحو الإجمال م
فيما يصدر عنا من الأفعال و ف اختیار البشر) و هو كما أفاد (دام ظلّه) حيث نرى و نشاهد بالوجدان و العيان كونَنا مختارِين

مقام الإطاعة و العصيان و ان مجرد علمه سبحانه بالنظام الأكمل غير موجِبٍ لسلب قدرتنا و اختيارنا فيما يصدر عنّا من الأفعال
و الأعمال (کعلم الأستاذ بدرجات تلمیذه نهایةَ السنة الدراسیة حیث یعلم تماماً أنّه سینجح ولن ربما اختار التلمیذُ الفشَل و

ه سبحانه» بل كنّا بعدُ مختارين فيما يصدر عنا من الأفعال و ان عدم صدور العمل منّا فة «خذلهم الكما يقول به الجبري(لأهم
مقام الإطاعة انما هو باختيارنا و عدم إرادتنا الإيجاد لترجيحنا ما نتخيل من بعض الفوائد العاجلة عل ما ف الإطاعة من المنافع

.إيجاد الفعل المأمور به أو تركه بوجه أصلا، كما لا يخف ون مجبورين فالمحققة الآجلة الأخروية من غير ان ن

الفطرة إ ه عليهم أجمعين بأنّ مولود يولد علذلك أيضا يشير بعض ما ورد من النّصوص عن الأئمة المهديين صلوات ال و إل
قلبه حين ولادته نقطةٌ بيضاء و نقطة سوداء و كان لقلبه أذنان ينفث ف إنسان ف سانه و ان كلان أبويه يهودانه و ينصرانه و يمج

أحدهما الملك و ف الآخر الشّيطان‏[3] و ان لل نفس مانا ف الجنّة هو له إذا سلك سبل الخير و مانا ف النار إذا سلك سبل
الشر. حيث ان افراد الإنسان بأجمعها خلقت من نطفة أمشاج و من رقائق العوالم العلوية و السفلية و خمرت طينته منهما،

فبعضهم باختيارهم لما لاحظ المنافع الأخروية و رجحها عل ما يتراءى ف نظره من اللّذائذ الدنيوية الفانية فسلك من هذه الجهة
سبيل التوحيد كان سلوكه لسبيل التوحيد منشأ

لغلبة تلك النقطة البيضاء الت كانت ف قبله إل ان بلغت حدّا أحاطت بتمامه و انعدمت النقطة السوداء، و بعضهم بالعس فسلك
سبيل الشر ترجيحا لما يتراءى ف نظره من اللذائذ و المشتهيات النفسانية عل المنافع الجليلة الأخروية باختيار منه فصار سلوكه

مسلك الشّر منشأ لغلبة تلك النقطة السوداء الّت كانت ف قلبه إل ان بلغت حدا أحاطت بتمامه، فصار الأول من أهل التوحيد و
الإيمان و الثان من أهل الفسوق و العصيان من غير ان يون واحد منهم مجبورا ف الإطاعة و المعصية بوجه أصلا، كما لا

.يخف

ه حيث انه علبطن أم ف شق ه و الشقبطن أم ما ذكرنا أيضا لا بدّ و ان يحمل الخبر المعروف بأنّ السعيد سعيد ف و إل
فرض صدوره (الخبر) عن الإمام عليه السلام و عدم كونه من الموضوعات (فربما یعدّ مجعولا من قبل الأعداء) محمول عل تقدم

علمه سبحانه قبل ولادة افراد الإنسان بما يصيرون إليه ف عاقبة أمرهم بسبب سعيهم الاختياري ف ترجيحات بعضهم المنافع
الأخروية عل الفوائد الدنيوية و اللذائذ الشهوانية و ترجيحات بعضهم الآخر اللذائذ الدنيوية عل الفوائد الجليلة الأخروية، و إ (لو

لم یخضع أحد لهذا التبریر السدید) فلا بدّ من طرحه لمخالفة لما يحم به بداهة العقل و الوجدان و لما نطق به التاب و السنّة
المتواترة.

و حينئذ فإذا ظهر لك عدم مجبورية العباد فيما يصدر منهم عن الأفعال ف مقام الإطاعة و العصيان، ظهر أيضا صحة تعلق



الإرادة التشريعية بالايمان من الفار و بالعمل بالأركان من أهل الفسوق و العصيان من دون ان يون ذلك من الأمر بالمحال و بما
لا يقدر عليه العباد، من جهة ما عرفت من كون العبد بعد عل إرادته و اختياره ف إيجاد الفعل المأمور به و انّ عدم صدوره منه

انّما هو لأجل عدم تحقّق علّته الت ه إرادته للإيجاد بسوء اختياره و ترجيحه جانب المشتهيات النفسانية عل المنافع الأخروية. و
اما صحة طلبه سبحانه منه حينئذ مع علمه صدور الفعل منه من جهة عدم إرادته، فهو كما تقدّم لأجل الاعلام بما ف الفعل من

الصلاح الراجع إل أنفسهم و ل يهلك من هلك عن بينة و يحي من ح عن بينة و لئلا يون لهم عل اله سبحانه الحجة بل كان
له سبحانه عليهم حجة بالغة من جهة إعلامهم بما فيه الصلاح و الفساد، فتدبر.»

--------------------
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